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ر لر و م ارو ااه 
بالتظر لمزمنا ااسفر الى المملكة العربة السعودية ‏ 


وبعد الاطلاع عل الفةرة ( ط ) من الادة ۲۸ من الدستور ٠‏ 


4 
تدر ارادتنا بما هو آت: 5 1 
لا غاا . : cans‏ 
| - بعين سمو الأمير محمد ولي ااعهد المعظم نائاً لنا لمارسة صلاحيتنا مدة 
٣‏ مارس نائبنا جمیع الحقوق اختصة بالعرش باستثناء اجراء آبة تعديلات تي الدستور والتفويض بعقد المعاهدات وابر ابا 
واقالة رئيس الوزراء والوزراء وقول استقالتهم . ا ۹ عفر سل ۱۳۸۱ د المواقق ١‏ آب سة 1١١١‏ م المدد ۱0*٣‏ 
۴ ان : اللااء صةەر 
1۹11/۷/۲1 ج ي 
وزور الدإخلة رئيس الوزراء | 
حسن اكاب بهجت التلهولي ٠‏ 1 لر 
1 
مھ 
اعلان ۰ ی 
إ۱ 
٤‏ 
Ny‏ ا 3 - ا انون السات 
بماشرة ستو ئب جلالة الك المعظم سلطاته الدستور دة 1 اون رقم )۲٣(‏ لسن 1 » قانون موقت معدل لقانون البينات » ۹60 
ا . زاون رقم ( ۲۵ ) اة ۱۹۹۱« قانون الاديات الموقت المعدلي» Ê‏ 
يعان أن حضرة صاحب ال مو الملكي نائب جلا0ة اللاك العظم قد أقسم مساء يوم الحميس الواقع ۱۹٩۱/۷/۲۷‏ بحد إ 1 6 
f ۳‏ ح‌ ۱ فانون رقم ( ۲٢‏ ) ) اة ۱۹١١‏ « انون الحخدمة المانية وقت » 
جاس الوزراء البمين القانونبة بمقتضى الفقرة (ي ) من المادة ( ۲۸ ) من الدستور وقد باشر سلطاته الدستورية بالي ابت : ظا رقي ( ۲+ ) لنة ۱۹١١‏ « نظام النقل على الطرق المعدل » 1r‏ 
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الماك اله a I‏ 
ضر للك الط م اعارا من صباح م الست الواقع في ۱۹۹۱/۷/۲۹ . 5 E‏ رقم ( ٤۳‏ ) اة 1۹1١‏ « النظام المالي للبلديات العدل » qor‏ 
وع الاتفاقة الخاصة با لمنظمة العر بة للعلوم الادارية 9 
وکیل رئيس الوزراءہ مشرو 10¥ 
قرار اعفاء من الرسوم الجمركة 
f‏ لومي قرارات رقم ( ٤‏ وه و ٦‏ ) صادرة عن الديوان الحاص بتفسير القوانين ۹۸ 
أمر صادر عن وزير الداخلية 0 


سفر حضرة صاحب ال لالة الهاشمية الملك المعظم 
الى المملكة العربة السعودية 


يعن آن حضرة صاحب الجلالة الباشمبة الك المعظم قد فادر عأاصمة ملكه السعيد في سةر ته الميمونة الى المملكة ارب 
السعودية صباح يوم السبت الواقع في 1۹11/۷/۲۹ . 
1131/2/4 ۰ _ 


1 1 ٍ 1 وکیل ریس الوزراه 
E‏ هاشم اطبومي 


العبعة الوطنية رمكتبتيا - عبان 


A 


خر لر ویز م زرو طا 


بمةتضى الفةرة ( ١‏ ) للمادة ( ۹٤‏ ) من الدستور » 


واه على مأ قرره مجلس ااوزراء تاریخ 4 
الى واتين الدولة على أساس عرضه على مجاس الامة ني أول أجتماع يعقده : 
قانون رقم ( ۲٢‏ ) لسنة 1۹٩۱‏ 


لستة ۱١١‏ المشار اليه فيا بلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعهل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة. 


الادة ۲ - تعدل الادة ( ٠١‏ ) من القانون الأصلي باضافة المبارة النالبة الى آخرها : 


( ويشترط فيما تقدم انه في حال عدم وجود مثل للمملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد » فعتبر التمديق 
الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التثيل السياسي مع الاردن مقبول اذا اقترن بتصديق الاطات 
الأردنية المختصة) . 


11/77/11 


نصادق ‏ بمقتضى ا)ادة ٠١‏ من الدستور ‏ على القائون الآني ونامر باصداره ووضعه موضع التنفيذ اوقت وإضاك , 


رای ینا اک زرو ايه 


بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( ٠٤‏ ) من الدستور ٠‏ 


وناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۱٩‏ ۰ 


ر اليد الرقت وإضاف 
تمادق جب الادة ۴١‏ من الدستور ‏ على القانون الآتى ومر باصداره ووضعه موضح التنفذ الموقت وإضاقه 
دی س په ی E:‏ 


الى قوانين الدولة علي آساس عر ته عل مجاس الأمة في ول اجتماع يعقده : 


المادة ١‏ - يمى هذا القانون الموقت ( قاتون معدل لقا نون السنات إسنة 1۹11 ) ويقرأً مع قانون البین ات رقم )۴١(‏ ۰ 


1 
1 ۴ 
قانون البلديات الموقت المعدل 
رقم )۲٣(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 

۱ المادة ١‏ - سى هذا الفانون الموقت ( قانون الباديات معدل اة ۱۹١١‏ ) ويقراً مع القانون رقم ۹ لنة ۱۹۵٩١‏ الشار 

اله فيا بل بالقانون الأصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ۲ _ بعدل الد ( ١‏ ) من ألفةرة رأ ) من الادة ( ٤٠١‏ ) من القا نون الأملي باطافة المبارة التالية الى آخره : 
3 
( ومراقة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتکلف اصحا بها باقامة الاسوار حولها ( 

( 


131/Y/1Y 


۹ 


DEVIL 
» من الدستور‎ ) ٩4 ( المادة‎ ) ١( بمقتضى الفقرة‎ 
۱۹1۱/۷/۲٤ وباء عل ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ‎ 


نصادق ‏ بمقتضی المادة ١١‏ من الدستور ‏ على القأنون الآتي وتأمر باصداره ووضعه موضع التنقيذ اوقت وأضاته 
إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على اس الأمة قي أول اجتماع يعقده . 


قانون الخدمة المدنة الموقت 
رقم )۳١(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 


الفصل الاول 
التعر بات 


المادة ١‏ - يمى هذا القاتون اوقت ( قانون الخدمة المدنية لسنة ۱۹١١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ۲ - تسري أحكام هذا القانون عل : 


أ - جميع الاوظفين الد نين في خدمة الحكومة عن يتقاضون رواتبهم من الميذانية العامة للدولة . 
ب- موظاقي الدواثر وا سات الأخر ى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر جاس الوزراء سربان 
أحكام هذا القانون عليهم . 


المادة ٣‏ يكون للكلمات والعار ات التالية المعاني المخصمة لبا في ادناء ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . 


تعتي كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الأردنبة الهاشمية . 


تعني كامة ( الموظف ) كل شخص ذكرآً أو أثى يعين بقرار من المرجع امخعص في وظبفة مصنفة داخ 
في الميدائية العامة للدولة أو أحد ملاكات الدواثر والؤسسات الحاضعة لاحكام الففرة ( ب ) من المادة السابقة . 


تمني كلمة ( اللاك ) مجموع الوظائف والدرجات أو الروانب العينة لا المصادق عليها بمقتضى قأئون 


تعفي كلمة ( الوزير ) رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء ورئيس جلس الاعان آو ر 
اس النواب في حالة غيابه فيما يختص بموظفي بجاس الامة والوزير المختص فما يختص بموظفي الوزارة 
. ديكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة واي شخص آغر يعن برتبة وزير صلاحات 
الوزير فيما يختص بموظفي دوائرهم . 
a ERE‏ ( دكیلالوزازة) لغايات هذا القانون السكزتي العام والستهار ال حقوقي لرئاسة الوزراه وكيل 
مووا الؤظفين وكيل ديرايالمخاشية زمدير الدرعبة والسكرتي العام مجلس الامة . 


ص 


الفصل الثاني 
اناف ودرجات الموظةين المعينين في وظائف مصنمة 
يقسم الوظفون ا)صنفون إلى : 
أ - موظفي الصنف الأول . 
ب موظي الصنف الثاني . 
الذين يشتخاون بصفة دائة وظائف .نة ذات درجات وروانب مدرجة ني اليدانية الافذة . 


TE A 2 lbs“ l 
»وو ااص:ف الال هم أاوظةون الذين بشخاون وظائف من الدرجة الادسة فما فوق بما قي ذلك الدرجة‎ 


الأولى والذين يشغاون وظائف خاصة ذإت رواتب أعلى من الرواتب اخم صة لوظائف الدرجة الأولى . 


E‏ 7 فيا دون نما فى ذلك الدرجة 
موظفو اماف الثاني دم الموظفون الذين يشغاون وظائف من الررجة الابعة فما دون بمافي ذ رجه 


العاشرة عل آن متیر ['ةضاة ا:ظامرون وااشرعيون الذين بشغاون وظا ف من تلك الدرجات من موظفي المنف 
الأول ۴ 

تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وزیاداتها اأستوية بەو جب أنظمة ربصدرها مجاس الوزراه بمو افقة الاك . 
اجري تحدید دد الوظاثف ااصنةة ورین اسمائها ودرجاتها وخصصاتها ف ملاك کل وزأرة ودائرة تبعاًلواجبات 


وە-ۇولات تاك اأرظاف بةرار هن چاس الوزراء بەد الاتاس وای الوزير اأص ورس دیوان الموظفين 
وتدرج الءخممات المأاية لکل وظفة ف مشروع الإيرآنة يموجب القرار المذكور 


الفصل الثالكف 


ديوان الموظفين المدنيين 


الادة ۹ - يعنى بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى ( ديوان الموظفين ) . 


الادة ٠١‏ أ - يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يمين بارادة ملكية بنا على تنسيب مجاس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى 


مجاس النواب ولا يجوز عزله أو نقله أو احالته على التقاعءد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس 
النواب إذا كان المجاس مجتمماً أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجاس الوزراء إذا كان المجلس غير بجتمع 
وعلی ردس اأوزراء ف هذه الالة ان يبا المجاس عد اجتماعه ما اتخدذ من الاجراءات مشو عة بالايضاح 
اللازم * 


ب۔ لا يجوز ان کون ررس ديوان الموظةين عطوآً في مجاس الاعيان أو في مجاس النواب ولا يجوز ان يمارس 
آي عمل آخر تقاض عایه رlil‏ أو مکافاًة ۹ن أية شركة أو آي مصدر آخر 


۹۸ 


ا د 


ا ا 
المادة ١١‏ - يكون رئيس ديوان اموظفين المدنيين مرتبطاً رئيس الوزراء . : 
الماد ۱۲ ۔ ییارس رئيس دیوان الموظفین صلاحیات الوزیر في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير أعماله ومراقية عمل : 

الموظفين فيه » دفي الامور النعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات الأ ديبة بحقهم . : 


اادة ۱۳ - بکون رئيس ديوان الو ظفین مسۇولا عن : 
أ - تسیب وضع قوانین وأنظمة وقوآعءد الخدمة المدنة » والاشراف على تنفبذها 


ب- النظر ني ملاكات موظفي الوزارات والدواثر لنحديد عدد الرظاثف طا لتطلبات العمل وتمين درجانانيا ٠‏ 
لواجیات هذه الوظائف ومسۇوڵباتها وتقديم المشورة لوزأرة المالية حول عدد الدرجات والوظاف بما فہا 
ال ظائف الجديدة وحول رفع درجات بعض إل ظا الالة لغابات الترفم والاشراف الكامل الدائم مل ٠‏ 

يدة وحول رفع و ية لغان بسع والاشر ل الدائم ل 


عدد الموظفين فى الوزارات والدواثئر باللة لمطلبات العمل قيا . والمم-ل على ضمان استيعاب الموظفن إ 


الفائضين في أية وزارة أو داثرة فيوظاثفشاغر ة ملائمة بوزارات ؛دواثر أخرى وضمان وضع الموظفین‌ذدي 
المؤ شلات الأاصة 5 وظا ئف تلام م تلك المؤهلات 


ج الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات «أصناف الموظفين في الوزارات والدوائر . 


د العمل عل تدرب الموظفين عد الف ورة واتخاذ الخطلوات الأخرى الي من 8 نها دقع مستواهم ؟ ! 


هھ دراسة التشکلات الادارية للوزارات والدوائر تمميداً لاقتراح كل ما من شآنه ضمان سير العمل الحكوي | 


سيرآ فعالاً وتجنب طرق العمل التي من شأ نها إضاعة الوقت والتبذير في النفقات . 

و وضع القواعد الحخاصة باج راء امتحانات تنافسة للانخراط في لك الخدمة المدنة وانخاذ الحطوات اللازمة : 
لعقد تلك الا.تحانات سلوا أو كما دعت الضرورة الى ذلك . 

ز - وضع القواعد والطرق اللازم اتباعما في اجراء الترفيعات . 


المادة ١١‏ - لرئسد يوان | لموظفين آن يعد إلى أي موظفمنموظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدواثر علي 
المعلومات اللازمة لتحقيق المسؤوليات البينة ني المادة السابقة . 


المادة ٠١‏ - عد تفيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عله في مارسة صلاحاته وكيل ديوان الموظفين . ( 


الادة ١١‏ - يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيبنات والترفيعات والريادات والاجازات والاجراءات التأديية طا فس 
القواعد السارية على اأوظفين الاخرين . 


الادة ١١‏ - أ . تؤلف في ديوان الموظفين جنه تسمى ( لجةاتقاء ااوظفین ) من‌رئیس دیوان الموظفین رئیا ومن وکیل دیون 

الموظفين عضوا ومن وكيلالوزارة او مدير الدائرة ذات الملاقة كعضو آخر ومن عضوین آخرین برتبوکیل 

وزارة يعنيهما مجاس الوزراء كل سنة او من وب عنهما فيحالة غبابہما لظروف قاهرة وني حال فاب دلب 
ديوان الموظفين يترأس اللجنة اعل أعضائها رة .` 

ب تكون لمتة اتقاء الوظفين مسؤولة ص اتقاء جميع موظفي الدولة المصتفين النوى تعيينهم فى الخدمة العا 

. باستثناء موظفي اأديوان ال ملكي ورئيس ذيوان المخاسة والتناة الغاميين والعر مين والفراء والوزد 

المغوضين والمائينبالاغمال مى موظفي ذزارة ا لار جیةروکاذءالوزارات وات موظفي الدرجةالاولى فما قوق 


ي 


ملؤها بطريق التعيين من خادج 


e‏ و ۽ عندما هخر وظفة ما ترت 
ج مع مرعاة احكام الفقرة رب ) من هنة الماد عندما dF.‏ ویر“ تا لانظىة 


کے لی کب و لی ل ی ا ن ای رش ن ربلا 

اينات - ان يعي الاد الان اققا لاوش زرزیار ی ارت الال شآ اد اكد 

استخدام الى ديوان الموظفين . تنسب اللجنة اذإ كانت الوظفة الشاغرة من ا 

ا تقتضی الظروف ویختار بجا الوزراء عادئذ المرشح السب او الشخص الذي يراه أكثر لاقة لتعین 

ا المرشحين المدرجة اماؤهم في قائمة التب ويقترن ذاك العين بالارادة اللكة واذا كانت الوظبفة 

الاغر من العف الثاني تنسب الاجنةلمك| شخما او اكز حسبما تقتضي الظ روف ويختار الوزير المختص 
سدس ی رکم سے ا ی و ی ی ره 
الوزير انه الشخص اللائق للنعيين . ولا جوز بحال من‌الاحوال ان برشح الجنه اي سحن ر ر 
ری من الاشخا إو إن ت اللجنة قائمة اشخاص اخرى . 

e 3‏ َ ا زد ( 8 هذه المادة » دما تشخ وظيفة مأ ورتب ماؤها بطریق الترفع من‌داخل 
اة المدنة بطلب الوزير المختص الى ديوان الموظفين العمل على ملقها وعلى هذا الأخير - تبعاً لانظمة 
الترفيعات ان يحل الم الى نة اتقاء الموظفين مع قائمة باسماء الموظفين في منطقة الترفيع » ففي جميع 
تلك الحالات بجي عادة قبول ب اللجنة . واذا كانت الوظيفة الاغره من المنف الاول تنسب اللجنة 
اكثر المرشحين أا فة للترةيع وبطرج الوز ير المختصاسمه في بلس الوز راء للمواقفة ءله ويقترنذلك 
الترفيع بالارادة الماكية ‏ في حالة عدم موأفقة مجلس الوزداء على تسيب اللجنة يعيد المجاس الامر ثانبة الى 
اللجة لاعادة الظ فه وذلك عن طاريق الوزي الختص ورئيس ديوان الهوظفين مع بان تضمن اساب 
عدم موافقة الجاس واما ان تقدم اللجحنة تا جديدآ اه انها - في حالة تمسكها بتنسيبها الاصلي - تتقدم 
بالاسباب الكاملة اتبري_ تاها وبصدر جاس الوزراء بعد ذلك قرارآ في الامر على ان يقترن الترفيع الاجم 
عن ذلك بالارادة الملكة راذا كانت الوظفة الشاغرة من الصنف الثاني تنسب اللجنة اكثر المرشحين فيرأببا 
لاقة الترفيع بيدى الوزير المختص القرار الخاص بترفيع ذاك الموظى . وني حالة عدم موافقة الوزير على 
تسیب اللجنة بتر تب عليه أعادة الام ال اللجدة لاعاد النظر فيه وذلك عن طریق ر ئس دیوان الموظفين مح 
بان مقحضب تمن اساب عدم موافقتة ١‏ واما أن تجري اللجنة تنسيبا جدیداً او انها في حالة تمسكها 
تسا الاصل تتقدم بالأسباب الكاملة الداعية الى ذلك التتسيب » واذا وجد الوزير المختص نفسه مع ذلك 
في وضع لا يکنه من الموافقة على ذاك اتيب فأنه بترتب عليه أن يرفع الامر مع وجہات نظره ورجهات 
نظر اللجنة الى رئيس الوزراء الذي بتخذ قرارآ بالنة للموظف الذي ينبي ترفبعه الى الوظيفة الشاغرة 
المذكورة . 

الترفيع الى الدرجة الاولى يقرره جاس الوزراء ناء عل تسيب من الوزير المختص بعد الاستئناس خط 


برأي رئيس دیوان ااوظفین . 


المادة ۸ - استثناء لاحكام هذا القانون رئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع بموجبه ملء أية وظيفة شاغرة بالتعيين او الارفيع 


في المالات التي يقترحا رئيس ديوان الوظفین او يسح بتأجيل مائما الى الوقت الذي يراه مناساً . 


المأادة 1١‏ - يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين بتقاضون رواتيهم من ميزأنية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديسة 


بحقبم من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك . 


المادة ۲١‏ - يجري تميين وترفيعالقضاة المدنيين والكرعيين واتخاذ الاجراءات الأ ديية بحقهم طا لاحكام القوأنين والانظمة 


الحاصة بهم . 


المأدة ۲١‏ - يجري تعبان وترفيع الموظفين الذين لا تشملهم احكام الفقرة (ب ) من المادة 1١(‏ ) واحکام المادة (1۸) 


من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بثاء على تسيب الوزير المختص على أن يقترن ذلك بالارادة الملكية 


أ 
NC‏ 
J 2:‏ 

۱ 


الفصل الرابع 
الاجراءات التأديسة 
الاد ۲۲ - بؤاف مجاس تأ دبي لاتخاذ الاجراءات الأديبية بحق موظفي الصنف الأول ويشكل من : 
| وزير العدلة - رئيا 


ب ءضوين من درجة ( خصوصي ) أو من ( الدرجة الاولى ) يعينهما رئيس |اوزراء ويكون أحدهما وكيل ديرال 
الموظةين . [ 


المادة ۲۴ _ واف مجاس أدبي لاتخاذ الاجراءات التأديية بحق «وظفي اصنف ال_ائي ويشكل من قاض من قطاة حك إ. 


الاستتناف يسه وزير العدأية ومن عضوين ٠ن‏ موظفی الدرجة اة أ الثالثة بعینہما رس الوژراء ویکون 
آحدھہا من موظفي ديوأن الموظفين ۔ 


الادة ٠٠‏ . يؤاف كل من المجاسين التأدي ,ين اله:صرص عنهها في المادتين السابقتين لمدة سنتين . 
المادة ۲٣‏ واف جاس تأدبي لموظفي الصتفين الاول والثاني التابءين لداثرة الشرعبة ( من غير القضاة اشر عين ) ويشكل ۰ 
من مدير الشرعبة رئيساً ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصف الأول ويكون فاضي ١‏ 
الةضاة نفس ألصلاحيات المخولة لر ئيس الوزراء فى هذا الفصل . ۰ 
الادة ۲٢‏ _ 1 اذا قدت شکوۍ ضد موظف لعدم کفاءته أو عدم لیاقته للوظفة أو لاي أ آخر ٤‏ وکانت ااشکوی الا 
يستطاع النظر فبا بناء على تهم معيئة فيجب رفع تلك الشكوىالىالوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يمتطلع 
(hz‏ رأي الرس الباشر للموظف المعني ) أن يحيل الامر الى المجلس التأ دبي المختص . 


ب۔ اذا رأی الجاس التأدبي ( بعد التدؤق ف أوراق الةضة ) وجوب فرض عقو ية من العقوبات فعلِه آن: 


١‏ - يتسب لمجاس الوزراء ( اذا كان الءوظف من الصنف الأول ) فرض تاك العةوبة » على أن يقازن قراد 
العزل أو قرار تنزيل الدرجة بالارادة الملكة . 


۲ - يدون قرارآ ( اذا كان الموظف من الصنف ال اني ) بفرض تلك المةوبة على أن يصدر قرار الفرة 
المذكور من قبل الوزير الهختص . 


+ - ذا رآى المجاس عدم وجوب فرض أية عةوبة فانه يترثب عليه أن يدون قرارً بذلك وأن يلغه الوزير ومن 
ثم لا بذ آي اجراه آخر بهن هذه الشكوى . 


لا ۷ - ذا تنمت خد موظت شکری تماق یاه او ساوک و پکلهما ونی الفکری ما يتاع النظر فیا ناه عل 


سی فيشفي عالتبا بموجب:احكام لظام لاص بمنابلة الاجراءات افأديية . 


الفصل الخامس 
مواد عامة 


الادة ۲۸ الأمور الأخر ى المتعلقة بالموظفين المصنفين عا م نص عليه ئی هذا الةاون وكافة الأمو ر المتعلةة بالموظفين غير 
اده “ 1 ار 1 1 : 

ال صتفين والهوظفين عقو د والمستخدمين قنظم بمو جب آنظمة يضهها جاس الو زراء بموافةة الماك وبمدالاستناس 

برآي رئيس ديو ان الموظفين على ان تظل إلانظمة القائمة افذة الى أن زہدل أو اتدل باظمة جديدة تصدر 


بمقتضى هذا القانون . 
الاد ۲۹ _ بلغى قانون ديوان الموظفين رقم ( ۱ ) 1ة ۱۹۵٩١‏ وتعدیلاته كما لغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون 
الموظفين رقم ( ١‏ ) لسنة ۱۹۸ دتمديلاته دآبة قشر يعات أخرى . 


في نظام 


امادة ۳١‏ دس الوزراء والوزداء كل فما بخصه مکافرن تقذ احکام هذا القأنون . 


14۹11/V/o 
وزير وزیر وزير رئس الوزراء‎ 
الدفاع إلمحة المالة ووزر الخارجية‎ 
وصفي مبرزا جيل النوتوضي هاشم ابليومي بجت الناهوفي‎ 
وزير الزراعة وزير وذیر وزير‎ 
والانقاء والتعمير الداخلة والعدلة الريية والتعليم الاشغال العامة‎ 
علي نصوح الطاهر حسن الكاتب وفبق السدني بعقوب مر‎ 
وزير وزير الشؤون الاجتماعة وزير‎ 
الاقصاد الوطني وقائم باعمال قاضى ألقضاة المواصلات‎ 


جال حورب بشبر الصباغ عبد انجيد مر تفي 


0۲ 


N‏ / ا 

TEL 
ء‎ ۱۹١۸ لسنة‎ ٤٩ بمقتضى المادة ( 1۷۸ ) من قائون النقل مل ااطرق رقم‎ 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹۹۱/۷/۱٩‏ ۰ 


نظام النقل على الطرق المعدل 


۱۹٩۱ لسنة‎ )٤۳( رقم‎ 


0 


صادر بالا تناد إل الادة ۱۷۸ من قانون النقل على الطرق رقم ٠۹‏ لستة 1۹١۸‏ 


١ الادة‎ 


المادة ۲ _ تعدل المادة ( ٠١‏ ) من النظام الاصل باضافة عبارة : 


( أو خصوصة ) إلى آخر الفقرة ( أ) منها . 


T/۷ 
وزير وزير وزير‎ 
الدفاع الصحة المالية‎ 
وصفي ميرزا جيل النوتونجي هاشم الإيومي‎ 
: 5 وزير الر اة‎ 
راعه وزير رر‎ 
والانشاء والتعمير الداخلية والمدلة التربية والتعليم‎ 
اسن الكالب رفبق السيني‎ )۰۰۰( 
وزير الشؤون الاجتماعية‎ ٠. . وزير‎ 4 
الاتتماذ الوعلي اوقائم بامال فاضي القضاة‎ 
OTE جاثل: اخواب‎ 


۔ پى هذا اانظام ( تظام النةل على الطرق المعدل اة ۱۹١١‏ ) ويقرً مع النظام رقم ۲ لبنة ٠۹٦١‏ المشارالي : 
فيا بلي باانظام الاصلي کظام واحد ویعهل به من تاریخ نشره في الجر يدة الرسمية ' 


ال . 


ریس الوزراء 
ووزير الحارجة 


E 


وزير 
إلاشغال العامة , 
رەقوب معز 


ار 


وزير 
ااراصلات 
عد الد مرلفى 


10۳ 


ا ا الغا الال للللديات المعدل لے )١۹٩۱‏ 
قر باس الوزداء في جاسته المعقدة تاریخ ۱۹11/۷/۲٤‏ الموافتة على ( التظام ا لمال للبلدن 


بکله اتال ۰ 
نظام المالي للبلديات المعدل 
رقم (۳؟) لسنة 1۹١١‏ 


الاد ١‏ - مى هذا الظام ( النظام اللي البلديات المعدل نة ۱۹١١‏ ) يقرأ مع الظام رقم ( ٤‏ ) لسثة ٠٠٠١‏ امار 


إله فيما بلي بالنظام الأصلي کنظام واحد ویعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
الادة ۲ - اغى نص الادة ( ٠١١‏ ) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما بلي : 
١ _ ٠۳۹‏ _ يجوز للمجلس البلدي ان يقرد اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية |إمنفين وفق الشر وط التالية : 
أ ۔ أن لا يزيد متدار الافة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ٠‏ 
ب۔ يشترط ان بقدم الموظف طالب اللقة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى هن 
الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته المصنفة في البلدية على خمسة عشر عاماً . 
۲ يعطى موظف اللدية غير المصتف سلفة شخصية لا يزيد دار ها عما يتقاضاه من مرتب أو اجر عن 
شهرین على أن يقدم کفلین من موظفي اللدية المصنفين . 
٣‏ لا یجوز اعيلاء الساقات الموظفين والمستخدمين والهسال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من 
الخ مات المفتوحة أو الامانات . 
ا 
ص درت الارادة الملكية الدامة بالمواقةة على قرار مجلس الوزراه رقم ( ۷۱ ) تاریخ ۱۹۹۱/۷/۱۲ المتضمن مشروع 
الاتفاقية الخاصة با لاظمة العربية للعاوم الادارية بصيغتها التالية الي وافق علیہا جاس ا جامعة العر بية وتفويض القائم بالاعمال 
الاردني في القاهرة بتوقيعما بالنيابة عن الحكومة . 


4 


و 
الاتفاقبة الخاصة بالنظمة العربية للعلوم الادارية 


آن حکومات چ 
المملكة الاردنة الهاشمية 
الجمهورية التونسية 
جمهورية السودان 
الجممورية المراقية 
الملكة العرية السعودية 
الجمورية العرية المحدة 
الجمهورية اللبنانة 
الملكة الليية المنحدة 
المملكة المتوكلية اليمنية 
المملكة المغربة 


رغبة في التعاون عل تقدم العلوم الادارية والعمل على تسان الجهاز الاداري في الدول والبلاد العريية ؛ وتحقيتاً ازن 
مئاق جاممة الدول العر بة ٠‏ قد أتةقت على ما يات : 1 


مادة ١‏ - انشاء النظمة 
. تنا فى تطاق جامعة الدول العربة منظمة ذات شخصية معنوية وميرانية مستقاة تسى د الظة رانين 
الادارة » وتكون مديثة القاهرة مقرأ لبا . 
ب- لكل بلد عضو ان ينشى» بقرار منه , ووققاً لقانونه » فرعا للمنظمة . 


مادة ۲ _ العضوية 
تنکون الخظمة من الدول الأعضاء ف الجامعة ویجوز انضمام البلاد العربية غر إعضاء الجامعة بقرار Ps‏ 
الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة ان تضم الها أعضاء من البيثات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية نوللا | 
العرببة بصغة مراقبين وبين الظام الداخلي شروط قبولمم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصوب. | 


مادة ۳ . الاغراض 
الغرض م أتشاء الإنطامة العمل عل نقدم العلوم الادارية وتحسین الجباز الاداري والعناية بالعلوم وازن 
المالبة التعلقة بالادارة . 


وتستمدف الاظمة بوجه خاص : 


١‏ _ دراسة الوسائل اإؤدية الى تحسين الاداة الادارية في الدول والبلاد العرية ورفع مستوی موظفیا رز أ 


وسال الادارة العامة والاخذ بمبادىء الفن الاداري . 
۲ - التقريب بين النظم الادارية في الدول والبلاد العر ية تمبيداً لتوحيدها . 
٣‏ - توحيد اسماء الوحدات والظم الادارية ومصطلحات العلوم الادارية في الدول والبلاد العرية . 


- التقريب بين الدراسات الادارية ني الجامعات العربة وتيسير الاتفاع بها فيما بين الدول والبلاد الريأع ' 


طريق تبادل المشتغلين بالعلوم الادارية من اساتذة القانون العام ورجال الادارة العامة . 
٠‏ دراسة النظم الادارية العريه في مخلف ادوار تاريخها والتعريف با في المجال الدولي . 
مادة ٤‏ . الوسائل 
للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها : 
١‏ - جمم الوثاتق اللازمة للبحث والدراسات وترويد اعضاء امنظمة بما يطلبو نه من بيانات ولهانكوين لجان زعا 
متخصصة لدراسة موضوع أو موضوعات معيلة . 
١‏ - تیو الوسائل لتدجيع الدر امات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الادارية ول الأخص الل 
 .‏ بوسائل الادارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات . 
١‏ -انعاء المكتبات اللازمة لاغراض المنظمة واصدار جلة لندر تلك الابحاث والدراسات . 
؛ - عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين اصضاء النظمة واجراء الاتصالات اللازمة ينها . 
١ ٠‏ الاين مع اليثات والتظمات العنية بالدراسات الإدارية وتبادل المعلومات في هذا الفأن . 
ب العمل على انشاء مرأكر للتدريب والتاهيل موظفي الدول والبلاد المرية . 


4۵ 


مأدة ° - الاجهزة 


تكون اجهزة الماظمة من : 
| جمعية عمومية ٠‏ 
۲ _ مجلس تنفيذي . 


اة ٠‏ _ الجمعية العمومية 
تتكون ال جمعية العمومية للمنظمة من : 
١‏ عثلي الاد العربية أعضاء الماظمة 
۲ _ مثلي الهیثات العلبة الخضمة الى المنظمة . 


مأادة ب _ اتماص الجمعية العهومة 
تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية : 
١‏ _ ااتصديق على ميزانية التظمة وا بها الختامي 
)مجلس التنفيذي عن زغاط ألنظمة ف العام المنقضي ووضع 
اتةه المقلة 


٣‏ مناقشه تقردر التوجيهات للدر اعات والبحوث 

ااتي تجری في 

٣‏ _ الموافقة على قبول انضمام الات العامة المشة 
۽ - تقرير كافة الوائل التي من أن تحقرق أغراض النظمة 

٠ اقرار النظام الداخل للنظمة الذي يعد مشروعه للمجلس التلفيذي‎ _ ٥ 


تغل بالعاوم الادأرية التي تطلب الانضمام المنظمة 


بادة ۸ - انعقاد الجمعية العمومية 
اة ار ق که رجام 
أو اء على طلب ثلث الاعضاه ويحدد في ألدعوة جدول أعمال الدورة فير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد . 


ولا یکون إلانعقاد ما إلا بحضور ثي الاعضاء من الدول والبلاد العربية . 


من‌کل‌عام ويجوز أن تنعقد في دور غير عادي بدعوة E‏ 


مادة ت القرارات 
تمدر قرارات الجمعية العمومية بأفابية أصوات اللاد العر ية الاعضاء وني حالة تساوي الاصوات يرجح راي 


الجانب الذي منه الرس ویکون لكل بلد ءضو في اأنظمة صوت وأحد . 


أي 


مادو ٠١‏ المجاس التنفيذي 
يتكون المجاس اللنفيذي من عثل لكل من الدول والبلاد العرية أعضاء الاظمة ويختار امجاس بأغلبيةأصوات 
المحاضرين رئا tly‏ لارئیس س ین أعضائه دة سین وتجوزر ر اعادة انتخا بهما . 


مأدة ١١‏ إخحتصاص المجلس التنفيئي 
يختص المجاس التنفبذي بما بأتي : 
۱ اداد مشروع ميزانة النظمة وحسابا ا لامي 
۲ _ تنفبذ قرارات ال جمعبة العمومية 


0 


r. 


0 


٣‏ - المصادقة عل تعيين ااوظفين الرئيسين لاءنظمة وفةاً لاحكام تظاما الداخلى 

_ عرض البحوث التي يعدها مجلس أو الفروع على الجمعية العمومية . : 

ه . الاتصال بالات المشتغاة بالعلوم الادارية ادل المعلومات والبحوث والوثائق التعلقة بأ داف الطية 

- تقديم تقربر في نهاية كل عام عن نشاط النظمة وفروعها الى الجمعية العمومية ويبلغ نسخة مه ال الاي أ 
العامة لجامعة الدول العرية , 

۷ - تنظيم مؤتمرات للعلوم الادارية . 

۸ وضع مشروع النظام الداخلي المنظمة وعرضه عل ال جمعية العمومية للمصادقة علبه . 


مادة ٩۲‏ _ انعقاد المجلس التلفيذي 


مأدة 


مأدة 


مأدة 


مأدة 


ماد 


مأدة 


ينعقد المجاس التنفيذي بناه على دعوة من مدير المكتب ألفني بالانفاق مح الر ئيس مبين با جدول الاعال : 
وذلك مرة علالاقل كل ستة أشهر أو بناء على طلب ثلث اعضاء الجاس لاسباب توضح فيالطلب وينعقد المج ١‏ 
في مدبنة القاهرة أو ني أي مكان آخر في البلاد العرية اعضاء المنظمة حسبما يقرده الجاس . : 

ويكون انعد المجلس صحيحاً يحضور نصف الاءضاء على الال وتمدر قرارات المجاس بافليية أمراك 
الحاضرين وقي حالة التساوي يرجح رأي ال جانب الذي منه الر تيس . 1 

۳ - المكتب الف 

کون ات مکتب في دائم يرأسه مدير من كبار المختصين في العلوم الادارية أو الادارة العاافةبا م 
الهجلس التنفيذي ويعين المدير لهذا المكنب عدداً كفا من الموظفين الفنيين والاداريين لمعاوتته ويكون ادر 
مؤولا أمام المجلس التلفيذي . ۰ 


- يتولى مدير المكنب الفتي ادارة أعمال المنظمة وينفذ فراراتها ويمثلها لدى الهيئات والساطات المختلفة وناد 
باسما وله أن بقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيني . 


: تتكون موأرد المنظمة من‎ - ٠٥ 
. الاشترأكات التي يساهم بها الاعضاء ونقاً لما تحدده الجمعية العمومية‎ - ١ 


۲ - الهبات أو الوصايا وغيرها من الثبرعات . ( 
۴ - دخل مطبوعات المنظمة . 
٤‏ ريع اسشمار أموال المنظمة . 


- مساهمة جامعة الدول العرية . 
۹ ۔ جوز تعدیل هذا اانا ية 

تمدیل هذا النظام أو حل المنظمة بقرار تصدره ال جمعية العمومية بموافقة ثلثي الاعضاء وني حال حل 
المنظمة تؤول ماليا أل الاما الما ءإانعة الدول المرية . 
۷ ت 1 د 2 

تتمتع المنظمة ومثلو البلاد والبلاد المرية الاعضاء فيا والحبراء والموظفون بالمزايا والحمانات الدبلوابة 


“la ف‎ 5 1 ٤ 
: ` ٠. المنصوص ليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العرية‎ 


4 . يصادۇ 4 لاسا “٠‏ 
يصادق على هلة الاتفاقة من البلاد الوقعة ليها طبقاً لقوانينما وتودع وثائق التصديق لدى إلاماتة العامة اة 


الذول | ببة ! . ا 
.ادل المرية إئي تمد ضرا بيداع وئيقة تمدق كل بد مربي وتيا الى البلاد التماقدة الأخرى : 


40% 
و ا ي و ي 


بادة ۱۹ - يجوز لكل دولة عربية تصيح عضو في الجامعة ان تضم اى هذه الاتفاقة بطلب يرسل مہا الى رئيس المجالس 
التنفيني الذي يبلخ انضمامها الى البلاد المرتبطة . 


مادة ۲۰ - لكل باد عضو صادق على هذه الاتفاقية أن بسحب منها بکتاب‌رسمي یر سله الى ریس ااجاس التنفني الذي بتخذ 
الاجراءات لايداع ذلك الى باقي اعضاء الاظمة ويكون لاحاب نافذآ بعد نة من تاريخ تبليغ الانسحاب . 


ي بحفظ مندوب الجمہورية العر ية المتحدة باأسية لېذه الادة نفس الحةظ ف مرسوم اصدار اتفاقة مزااا 


وحصانات جامعة الدول العر ية المؤرخ في ۰ ماو سل £ 1۹0 . 


مادة ۲۱ - يعمل :هذه الاتفاقة بع ايداع وثائق إلممادقة علا لدی الام اة العامة من اربع دول من اأعضاء الجامعة العربية 
وٽول الان العام دعوة الدول الأعضاء لعقد الاجتماع الأول للمنظءة . 


وائ لما تقدم وقح المنده بون المفوضون المبيتة اسماؤهم بعد هذه الانفاقة نيابة عن حكوماتم . 
وت هذه الاتفاقة باللقة العر ية في القاهرة من :_خة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العر ببة 
وتلم متما حو رة طق الاصل لكل من الاطراف الحعاقدة 


عن حکوه‌ات : 
المماكة الاردنية الهاشمية 
الجمبورية اتونسية 
جمهورية الدودان 
الجمهورية العراقة 
اله لكة العر بية السعودية 
الجمهورية العر ية المتحدة 
الجمهورية اللبناتية 
الاكة اللة الححدة 
المملكة المتوكبة اليمنة 
المملكة المغر ية 


a ES 


قرر مجلس الوزرأء في جلسته العقدة بتاریخ ESA‏ الموافقة عل الةرار الذي وضعه صاحا المعال وزير المالة 
ووزير الاقتصاد الوطني بشکله الاي : 1 


قرار 
١‏ - عملاً بالصلاحية المخولة اليا بموجب الادة ( ٠٠١‏ ) من قائون الجمارك والمكوس لسنة ۱۹0۹ قررنا أن يعفى من الرسوم 
ما تستورده أدارة الط المحديدي الحجازي ‏ الاردني ناتا وأعمالها ومعداتها وآلاتا بتوصية من معالي وزير 
الأواصلات الخط الحجازي الاردني وەوافقة وزارة المالة ) الجمارك) 1 


۲ يعمل بهذا القرار اعتبارآ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


وزير الاقنصاد الوطني وزير الال 
جلیل حړب هاشم الليوسي 


قرار رم (٤(‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
پناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ ۹4 رقم 1err/r ٠١‏ اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين 
لاجل تفیر احکام نظام الموظفين رقم ١‏ لسنة ۹9۸ ويبان ما اذا كان موظفو الخط ا لازي الاردني الذين يعينون برواتب 
مقطو عة بعتبرون موظهین غير مصنفین آم لا وهل بح للموظف غير الصف المكفوفة وده عن العمل بموجب الادة ۱۷۸ من 
نظام الموظفين أن يسرد ما اقتطع من راتبه اثثاء مدة کف يده فیما اذا لم قسفر الاجراءات الأ ديسة المتخذة بحقه عن فرض 

عقوبة العزل . 
وبعد الاطلاع على کتاب « وزير المواصلات المؤرخ 4 وکتاب عامي الط الحجازي المؤرخ 1۹11/6/۲٤‏ 

وندقيق النصوص القانونية تبين لا : 

١‏ _ ان المادة السابعة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم ۳ نة ۱۹١۲‏ تنص على إن موظفي ومستخدمي الط الحجازي 
الاردني بحطعون لاحکام انظمة موظفى الحكومة . 

۲ _ ان المادة العاشرة من نظام الموظفين رقم أ لسلة ۹٩۸‏ عرفت الموظفين غير المصنفين باتهم الموظفون ألذين يعينون في 
وظائف ذات رواتب عحددة في قانون الموازلة العامة ولبست لہا درجات . 

۳ _ ان المادتین ۱۷۸ و ۱۷۹ من هذا ألنظام تجيزان للوزير المختص !ن يكف يد الموظف غير المصنف عن العمل اذا تبت 
اله تهمة وجب انخاد اجراءات يحقه وذلك الى أن بيت في امر التهمة المنسوبة اليه ويكون للموظف المكةوقة يده ع 
العمل ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن اصف الراتب مع العلاوات حسبما يقرره ألوزير. 

٤‏ ارد ف النظام اي نص بحث في حق الموظف غير المصنف المكةوفة بده عن العمل ف استرداد ما اقتطع من راتبه خلال 
مدةكف يده اذا لم تسقر الاجراءات الآدبية المتخذة بحقه عن فر ضعةوبة العزل وذلك حلاف لما اتبعه الظام فيما قعل 
بالموظفين المصتفين حيث تصت المادة ٠۷١‏ بائه اذا لم تسفر الاجراءات التأديية المتخنة بحق الموظف الصف 
الكفوفة عن العمل عن فرض عقوبة العزل بحق له ان یتفاضی راتبه بکامله مم العلارات اعتبارآً من تاریخ کف يده 
وعل ضوه هذه الأصوص نری فا تعلق باقطة الارلى ألمطلاوب تفسيرها آن موظفی الط إليجازي الاردني الذين یعبنون 
پرواتب «قطوعة یعتبر ون مو ظفین غر مصنفین طا لمفبوم المادة العاشرة من نظام الموظفين الساري المفعول على موظاي 
الخط الحجازي . 
اما فيما يتعاق بالنقعطة الثانية فواضح من نص المادة ٠۷١‏ من نظام الموظفين أن اقتطاع اسبة معيلة من رانب الموظف في 

المصتف المكفوفة يده عن العمل انما هو من قبيل توقيف دفع هذه السبة الى أن يبت في امر التمة المندوبة اليه التي انخذت 

اساسا لكف اليد وهو تدبير موقت ليس من شأنه حرمان الموظف من هذا المت نهائ . ولذ فان الموظف غررالمصتف يتل 
کک اقتطع من راتبه اذا م تقرض علبه صقوبة العزل كاجراء تأ ديي وذلك قياماً على حالة الموظف المصاف من جة 
وتطب] للقاعدة العامة الي تجعل المستخدم مستحقا للأجرة اذا كان مستعدا العمل . وبديهي إن الموظف المكفوقة يده يا 


مستعدآً العمل لو لم تكف يده . 
هذا ما نقرره في تفسير النقطين المطلوب تفسيرهما . 
صدر في ۱۹11/۷/۱۲ 
4 بطو رئیس الدیوان ا حاص بتفسيرالقوانین 
EY‏ عضو محكمة النميير رئيس محكمة التعبيذ 
لباس اوري ا و 
و م 


.. مدوب وزارة المواضلات المستشار المحقوقياإلرئاسة الوزراء 


شکري الېتدي 


4۹ 


ي 


قرار رقم )٥(‏ 
صادر عن الديوان لاص بتفسير القوانين 
ناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ ۲ اجتمع الديوان الخاص فير القوانين لأجل تفسير احكام 
اواد 1 و۷ و۲٠‏ من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم رقم ۲ اة ۱۹٩٩‏ ویان ما اذا کات حدمات ءوظفي البلديات 
غير المصنفين السابقة ناريخ نقاذ احكام هذا الظام تعتبر من الخدمات المقبولة لاتقاعد ام لا وهل يجوز تطبيق احكام هذا اللظام 
على موظفي اابلدیات الذين كانوا تابعين لاحكام أزظة التقاعد المادرة بموجب الادة ٩١‏ من قانون البلديات الفلطيني لسلة 

فیا ذا م ناروا ذلك خلال المدة ا1تصوص عليه في الفقرة الثانية من الادة ٠١‏ من النظام المذكور ٠‏ 
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان المحاسبة المؤرخ ۰ ردقم ۰ وع کتاب وزير العدلسة 

المؤرخ 1/١‏ والستندات المرفقة به وتدقق النصوض القانونية تبين نا : 

١‏ _ إن اا دة الاد سه ءن‌نظام تقاعدموظفي البلديات الطلو ب تف رها تنص على ما بلي (الاشخاص الا تيذ کرھم مو ظفونتا بعونللتقاعد: 
جع موظفي البلديات المصنفين الا من كان منهم يخدم بمقتضی عقد لا بخوله حق اللقاعد بشرط ان لا يخصص 
راتب نقاعد فى أبة حالة قبل ان تكون قر دعت عائدات التقاعد تماما عن الخدمة التقاعدية ). 

۲ _ إن المادة السابعة منه ص عل أن تحب الخدمة المقبولة من تاريخ تعرين الموظف في خدمة دائمة في البلدية على أنه يجوز 
ا تح الدمة تحت النجربة والحدمة الموقة بمقتضى عقد التي تسبق تماما الحدمة الدائمة خدمة مقبولة للتقاعد فيما 
إذاسح بذلك المجاس ناء على طلب ذلك الموظف . 1 

_ ان الفقرة الثائة من المادة ۲ منه 7:ص على ان احکام انظة التقاعد الصادرة بموجب المادة ۹٠‏ من قانون البلديات 
الفاطيني لسنة ۹۳١‏ تسري على موظفي البلديات الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم أحكام هذا 
النظام إلا إذا اختاروا ذلك خلال تة شمر من تاريخ تفاذه بطلب کتابي يقدمونه إلى الرئيس . وعلى الرئيس في مثل هذه 
الحا ان يعطي الموظف شهادة تش استلام الطلب وتاريخ تقدیمه عل‌انلا تشمل احکام هذه الفقرة الموظفين الذين بعينون 
بعد تاذ هذا النظام 2 
ومن‌هذه اللصوص يضح انمو ظفي البلدیات الذین‌یعتبر ون‌تا ب ن لتقاءد هما لوظفوناصنفون‌فقط ولېذا فان يةخدمة فالبلدية 

لوظف غير مصنفلا تعتبر خدمة تابعة للتقاعد سواء أكانتهذه الحدمة سابقة نظام تقاءد موظفي البلديات لسنة ١٠۹١م‏ لاحقة له. 
أما ما جاء في المادة السابعة من هذا النظام من أنه يجوز ان تحب الندمة تحت التجربة والحدمة المؤقتة بمقتضى عقد التي 

تسبق الدمةالدائمة خدمة مقبوة للتقاعد فيما إذا سمح المجاسبذلكفلا يقيد جواز اعتبار الدمة غير المصنفةخدمة مقبولة للتقاعد 

إذ أن هذ المادة معطوقة عل الخدمات التا بعة للتقاءد النموص عليها في المادة المابقة لها وهي خدمات موظفي البلديات المصتفين. 

اما فيما يتعلق بالنقطة ا المطلوب تفسيرها فان الفقر ة الثانية من المادة ٠١‏ من النظام المذكور صريحة في أن أحکام 

8 النظام لا تسري عل موظفي اللديات الذین نوا قبل نفاذه تابعین لأحکام انظمة التقاءد الصادرة بموجب المادة ۹۰١‏ من 

قانون البلديات الال طني ا ٤‏ إلا إذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا الام بطلب كتابي 

5 الاج الذي غ في شل هذه الحالة ان يعطي الموظف شهادة ثبت استلام الطاب وتاریخ قد‎ E 
لذا فان ي موظف من موظفي البلديات الین كانوا تابعين لانظمة التقاعد الفاسطينة لا يخضعون لاحكام نظام تقاعد‎ ٠ 
المشار إليها آنفاوليس‎ ٠١ ما لر يختاروا ذلك بالصورة المنصوص عليها في الفقرةاكانة من المادة‎ ٠١ موظفي البلديات اسنة‎ 
. من حى المجاس البلدي من تلقاء نفسه أن يعثيرهم خاضعين لأحكام هذا الثظام‎ 
. هذا ما نقرره في تفسير النقطتين المطلوب تفسيرهما‎ 


صدر ۱۹11/۷/۱۲ 
عضو عضو رئس الديوان الا 
د ہس الدیواں احاصں 
عضو حكمة التمييز عضو محكمة التميير تفسير القوأئين 
الاس الځوري «ومی لسا كت ملي مسار 
عضو عضو 
مندوب وزارة الداخلية لشؤون البلدياد 2 قوق أر ئاسة 
وز a‏ بلدیات المستشار الحقوقي ارئاسة الوزرأء 


شکري المهتدي 


